كان كلامنا المتقدم في الترجيح بالمحكم على المتشابه، وقلنا بوجود رواية دالة على ذلك، وفسرنا المتشابه بتفسيرين..
الأول: هو المجمل، والثاني: هو الظاهر مقابل الأظهر أو النص.

وقلنا: إن هذا ليس من المرجحات، بل هذا يرجع إلى قواعد الجمع العرفي، التي تقدمت عندنا بشيء من البيان والتفصيل، بمعنى أن العرف عندما يرى كلامين من هذا القبيل يحمل الظاهر على الأظهر، وكذلك يحمل الإطلاق على التقييد، والعام على الخاص وهلم جرا، فهذا ليس من المرجحات المشهورة، التي اتفقت عليها الكلمة.

ولهذا يقول الماتن في نهاية المطاف: والصحيح أن هذه مرجحات التي ذكرناها وتغاير ما اشتهر بين الأصحاب، ما اشتهر الاتفاق عليه يعني، هي محل إشكال، محل إشكال من ناحيتين: إما من ناحية السند لضعف أسانيدها، وإما من ناحية الدلالة، فلا تدلل على المطلوب، كما مر عندنا مثلاً في الترجيح بالأحدثية، قلنا غير دال، والصحيح كما يقول الماتن: هو الاقتصار على ما اشتهر بينهم، مرجحات المشهورة، الترجيح بالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة، هذه المرجحات التي اتفقت عليها الكلمة واشتهرت بين الأصحاب، غيرها كما قلنا فيها دغدغة، فيها خدشة، إما من ناحية السند أو من ناحية الدلالة.

كلامنا في هذا اليوم في الترجيح بغير المرجحات التي ورد النص عليها، بمعنى أن الفقيه بعد أن يسبر الأدلة ويرى تكافئ الدليلين، ولكن يكون عنده ميل إلى أحد الدليلين، غير أن هذا الميل لا يسنده دليل معتبر، يميل إليه، ولكن لادليل معتبر على حجية ما مال إليه واستند عليه، لتبيان الحكم الشرعي، هل أن احتمال الترجيح يكفي للترجيح؟ بمعنى إذا تعارض الدليلان واحتمل الفقيه وجود مرجح، يكفينا هذا الاحتمال بالترجيح به وللأخذ بأحد الدليلين محتمل الأرجحية وترك الدليل المرجوح أم لا؟ نرجع إلى القواعد التي قلناها، مثلاً قواعد التساقط أو العمل بالتخيير، إذا تعارض دليلان، إما أن نقول بتساقط الدليلين، والرجوع إلى الأصول العملية، أو نقول بالتخيير عند تكافئ الدليلين، كما دللت على ذلك طائفة من الروايات، فيكون المرجع هو إما التساقط أو التخيير...

...

يعني ما صار دليل، لا، ذاك إذا قلنا محتمل الأرجحية راجح، يعني يتعين الترجيح به، مو نقول إنه يعني، بالتالي يسوغ له الرجوع إلى مكافئه، إلى عدله، لا، محتمل الأرجحية يتعين الترجيح به.
الماتن يقول: لعل من استعراضنا للأدلة المتقدمة ظهر لنا وبان أن احتمال الترجيح لا يكفي للقول بتعين ترجيح أحد الدليلين على الآخر، يعني لابد من الاستناد إلى دليل يسوغ للمجتهد الاعتماد عليه والاتكاء، أما مجرد الميل دون أن يستند هذا الميل من لدن العالم إلى دليل معتبر، هذا غير كافي للقول بالترجيح، هذا النظرة التي يعطينا إياها النظر في الأدلة، يعني لابد أن نرجع إما إلى التساقط أو إلى التخيير، على اختلاف المبنيين، لكن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) وهو من هو؟ خريت الصناعة، ابن بجدتها، ذكر في الفرائد، ذكر أن كثيرا من العلماء يقولون بالترجيح بمحتمل الأرجحية، كثير من المجتهدين، يعني لايقتصرون على الترجيح بمرجحات التي قلنا بها، لا، يكفي احتمال الترجيح لتعين أحد العدلين الذي هو محتمل الارجحية، ولا يسوغ لنا الأخذ بعدله الآخر، يعني الذي لايوجد احتمال يرجحه، فيصبح ذاك العلم مرجوحاً بسبب هذا الاحتمال الذي يرجح أحد العدلين، هكذا قال الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، بل ترقى، قال لا نقول فقط كثير، مو كثير، هناك إجماع بين المجتهدين، إجماع على تعين العمل بمحتمل الأرجحية، وترك العدل الآخر، الذي هو شنهو؟ الذي ما يوجد له احتمال يرجحه ليصبح مرجوحاً، بمعنى يتعين ترك العمل به، فإذن إما أنه ذهب كثير من المجتهدين أو كما يقول الشيخ (يرحمه الله) انعقد الإجماع، بين من؟ يعني بين الأصوليين على تعين العمل بمحتمل الأرجحية، وترك العدل المكافئ له، كلام من هذا؟ كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله).

وقال الشيخ الأنصاري: هذا الإجماع، قد تقول هذا إجماع مدركي، بس لا، في الحقيقة هذا مو إجماع مدركي، يعني في الحقيقة هناك إجماع وهناك أدلة، مثل إذا استدللنا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بكل من هذه الأدلة على حدة، المقام كذلك، يعني عندنا أدلة تدلل على تعين الأخذ بمحتمل الأرجحية...

الدليل الأول: ما مر عليكم في الفرائد أيضاً، وفي غيره من كتب الأصول، نسميه دليل الانسداد، شيقول هذا الدليل؟ يقول كالتالي: نحن نعلم، نجزم بوجود أدلة متكافئة، ونحتاط في مقام العمل، بأي الدليلين المتكافئين نعمل، ثم عندنا أيضاً مرجحات، نشوف هذه الأدلة، ونأخذ بالمرجحات، مرجحات شنهو؟ منصوصة، طيب أخذنا بالمرجحات المنصوصة، راح أيضا نقف على أدلة أخرى لا نجد هذه المرجحات المنصوصة تسعفنا في العمل بالأدلة الأخرى، بمعنى أنها غير كافية للترجيح، ونحن نعلم لابد من العمل، فشيقول العقل؟ العقل يقول يتعين، يعني يحكم العقل بتعين العمل بمحتمل الأرجحية، وترك المرجوح، ترك الدليل المرجوح، هذه شنسميها؟ مر علينا، يعني نقول العقل إما كاشف أو حاكم، على القولين الذي مر شحناهم بشيء من البيان، نحن هنا أيضا كذلك نقول: إما العقل يحكم أو يكشف لنا عن تعين العمل بالدليل المحكم للأرجحية، فإذن هذا دليل نمرة واحد، الذي يسفعنا على القول بأنا لا نقتصر عند تكافئ الدليلين على المرجحات المشهور هذه التي تمت سندا ودلالة، الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، هذا قلنا، بس لا، أيضا أنا إذا احتملت أن هذا الدليل مثلاً أنا قرأت مثال، قرأت سيرة أحد الرواة، سبحان الله، أحببت هذا الراوية، أنا أحببته، صار عندي ميل له، الميل مو ناشئ يعني اعتباط، لا، من شيء أسميناه شنهو في الأبحاث القديمة، سميناه بشم الفقاهة، تعرفون شم الفقاهة؟ يعني الأنس، فوجدت روايتين، رواية هذا الذي أنا أأنس به، ورواية أيضاً لراوي آخر، وأنا أقول هذا الراوي ما شاء الله، جحجاح، فأنا أرتاح للرواية هذه...
...

من الجحاجحة، موجود، الأئمة عليهم السلام....

...

ارجع لها في اللغة تشوف معناها دقيق جداً، اللغة العربية الفصحى...
المهم، رجحت، أنست، واضح أني بأرجح العمل بهذه الرواية، بس ما عندي، لو تقول لي إيتيني بالدليل، أقف حائراً، ما عندي دليل يسندني على تعين العمل بإحدى الروايتين أو بإحدى الدليلين على الآخر، واضحة لنا الفكرة، فعندي شأسميه هذا؟ 

...

وصف الإمام الحجة (عليه السلام) لآبائه وأجداده، الجحاجحة....

....

الآن تغير المعنى، نقل، بس الآن، هذا ما زال الاستخدام، بس قليل يعني، قليل تغير، راح نشرحها بعد الدرس...
المهم، هذا إذن عندنا شنهو؟ الدليل رقم واحد...

.....

نحن الآن نناقش هذه الأدلة، ما بعد، نطرح الأدلة وناقشها نشوف يعني...

الدليل الثاني، اش قلنا؟ نحن أصلاً ما نحتاج إلى دليل الانسداد الذي قلناه، ولا إلى الإجماع لندلل على ما نبتغيه، بل نستند إلى الروايات، عندنا روايات تدلل على الأخذ وتعين العمل بمحتمل الأرجحية، روايات دالة، عجيب موجود؟ يقول نعم، شوف الروايات التي جاءت عن أئمة الهدى (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) هذه الروايات فيها تعبيرات، ونحن عندنا قاعدة، لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم لحن كلامنا، لحن كلامنا يعني شنهو؟ يعني يعرف مناسبات الحكم والموضوع، الروايات عندما تقول مثلاً: إذا تعارضت الروايتان، فخذ مثلاً بما أجمع عليه الأًصحاب، أو بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، ثم يبدأ المحاور من الرواية يحاور الإمام، كلاهما صادقان، كلاهما مشهوران، كلاهما كلاهما، يقول له الإمام: فخذ، في روايات كذا، ترجيح بشنهو؟ بالأصدقية، وبعد، والأوثقية، يعني الإمام  جاي يطرح لنا أمثلة، يقول: هناك بعض الحيثيات تقرب لك أنت ترجيح إحدى الروايتين على على عدلها ومكافئها، بشنهو؟ بأنك أنت عندما تنظر إلى الروايتين تجد أن أحد الراويين عندك أصدق، ثبت لديك أصدقيته على الراوي الآخر، اش معنى الأصدق؟ يعني مو ذاك يكذب، لكن هذا عنده تحري، تثبت، ماينقل الرواية إلا دقيق جداً، الآن مثلاً واحد يجيء، يشوف واحدا جاء دخل الحوزة، وهو لابس بشت أسود، وهو طويل مثلاً، وعمامته كبيرة، قال هذا الشيخ فلان،.... ذاك الثاني ما يقول الشيخ فلان، أبداً، لأن يقول محتمل يجيء واحد يشابهه، نحن ما نقول خلق من الشبه كم؟ اربعين، وبعضهم يقول سبعين بعد، على حسب شسمه هذا، يعني كثير، ذاك ما يقبل يقول لك، نعم فلان، ما أدري، تسأله يقول ما أدري، لابد يروح ويتتبع ويشوفه، وما يكتفي بعد بشوفته، يقول لعله لبس عليه في النظر، يسلم عليه ويسأله عن أحواله، يعني باصطلاحنا يفهم البصمة الصوتية، شفت اش قد؟ تالي يقول لك، رأيت فلانا؟ نعم نعم رأيته، شوف ذاك بس مجرد دخل، أين الذي تقول الآن، هذه الرواية التي ينقلها ذي المتثبت الدقيق، أو ترجح تلك الرواية الذي قال لك؟ فالإمام (عليه السلام)، شوف الإمام قال لك أيضاً عندك طريقة لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، شنهو؟ الأصدقية، الأورعية، الأوثقية، معنى ذلك شنهو؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون الترجيح بما اتفق عليه الأصحاب بأنه مرجح، كموافقة الكتاب، الشهرة، مخالفة العامة، لا، هناك مرجحات، والإمام يعطينا أمثلة، بمعنى أن لا نقتصر في مقام الترجيح على المرجحات التي اتفقت عليها الكلمة وانعقد عليها الإجماع، بل يسوغ لنا التعدي منها إلى غيرها، كم دليل الآن عندنا؟ إجماع، دليل الإنسداد الذي يحكم به العقل أو يكشف عنه العقل والروايات...
الماتن يقول عاد: شيخنا الأعظم، أما ما أفدتموه بالإجماع فغاية في، يعني ما يمكن أن نقول هنا إجماع، الكليني مع جلالة قدره وعظم شأنه ورفعة مقامه، ما جاب حتى المرجحات الكبيرة، اقتصر على هالثلاثة المرجحات، أنت تقول بعد شنهو؟ يوجد إجماع مو فقط للترجيح بهذه المشهورة، بل بمحتمل الأرجحية، هذا اشلون، شيخنا الأعظم، الشيخ الأنصاري، مع  دغدغة أمثال الآخوند، والسيد حسن الصدر شارح الوافية، الذين قالوا أصلاً بعد هذه مو من مقام الترجيح، أنت اشلون تدعي الإجماع ههنا يا شيخنا الأعظم، هذه المناقشة للإجماع، نمرة واحد.

أما قولك في الدليل الثاني بأنه يوجد دليل على الترجيح بمحتمل الأرجحية، فهذا أيضاً غاية في الإشكال، من قال لك أن المرجحات المنصوصة التامة من ناحية السند والدلالة لا تكفي في الترجيح، من قال لك؟ يعني الحقيقة أنه عندما ننظر إلى الروايات المتكافئة، نجد أن هذه المرجحات التي اتفقت عليها الكلمة فيها الكفاية بل المكاسب للترجيح به، ولا نحتاج إلى غير الكفاية والمكاسب، يعني من قال لك أنها لا تكفي، حتى نحتاج، ثم من قال لك بتمامية دليل الانسداد، المناقشات التي هناك؟ من قال لك؟ هذا المناقشة في دليل الانسداد هو يقول بعدم الكفاية، نحن نقول بالكفاية وزيادة بعد، هذه زيادة من عندي، يعني في الحقيقة فعلاً ماعندنا إلا نستطيع أن نرجح بالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة، ما عندنا شيء أكثر من هذا...
وأما الترجيح بما قال، الروايات دالة على ذلك، بعد هذا يقول هذا بعد شنهو؟ نحن تونا جايين، تونا خلصنا من الروايات ومناقشة الروايات سنداً ودلالة، وشفنا أقصى ما تدلل عليه هذه الروايات من ناحية السند والدلالة الترجيح بالشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أما أن تكون هذه أمثلة وقد استفاد منها الأصحاب الترجيح بمحتمل الأرجحية، فهذا يرجع إلى فهمك يا شيخنا الأعظم، إلى فهمك، لأن نحن ناقشنا هذا الإجماع، ونناقش في الدلالة، كما تقدم، ناقشنا في دلالة هذه الروايات...

نعم نطبق، لأن للكلام تتمة...

تطبيق:

ففي الصحيح عن أبي حيون مولى الإمام الرضا عنه عليه السلام...

...

حيون أو حيوان، قرء كذا يعني، ترى مثل أبي هريرة مافيه مشكلة يعني، لا تتحسسون من عنده...

: قال:  (من رد متشابه القران إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال(ع):إن في أخبارنا محكم كمحكم القران ومتشابها كمتشابه القران، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) ، ولا يخفى أن المتشابه ليس حجة في عرض المحكم...

يعني هما مو في رتبة واحدة، حتى شنهو؟ نقول نحتاج إلى الترجيح، واضح أنه يتقدم بالطبع المحكم على المتشابه...

 سواء أريد به المجمل بادئ ذي بدء،  بدوا الذي لا يكون اتباعه إلا بالتأويل التحكمي، يعني نسميه الجمع التبرعي، هذا التأويل بعد، الخالي عن القرينة، أم الظاهر الموهم خلاف الواقع، والذي نعلم بعدم إرادة ظاهره بالنظر في قرائن عقلية أو نقلية تجعلنا لا نأخذ بهذا الظهور، كما قلنا النظر إلى الذات المقدسة، هناك آيات وروايات تدلل، ومتعني بالنظر إلى وجهك الكريم...

بحيث يكون النظر في القرائن موجبا لإجماله عرضا بعد القطع بعدم إرادة ظاهره، أو لاستكشاف المراد الحقيقي به، كالظاهر مع الأظهر أو الظاهر مع النص، ويكون اتباعه بالعمل بظهوره البدوي من دون تأمل في القرائن، فليس العمل بالمحكم دون المتشابه من ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى الذي هو محل الكلام...

انزين إذا ما كان هذا من المرجحات ليش ذكرته؟ 

قال شوف:
وإنما ذكرناه هنا - كما ذكرنا بعض ما سبق - لاستقصاء مفاد النصوص التي عدت من نصوص الترجيح في كلام الجهابذة ومنهم الشيخ الأعظم... 

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن المرجحات المنصوصة تنحصر بالشهرة في الرواية، وموافقة الكتاب والسنة...

قلنا الشهرة أيضا الشهرة العملية، يعني العمل بالرواية، مو الشهرة بأن تذكر الرواية في المصادر، قد تكون كلتا الروايتين مشهورة...

 ومخالفة العامة، وهي التي اقتصر عليها الكليني قدس سره تقريبا في ما سبق من كلامه، وأن ما عداها مما تعرضت له النصوص إما لا تنهض نصوصه باثباته، لضعفها سندا أو لضعفها دلالة، كما هنا شفنا الدلالة غير تامة، أو لا يرجع للترجيح بين الحجتين المتعارضتين، وإنما يرجح إلى تعين الحجة من اللاحجة....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

